
حــــــلّ البرلمــــــان وتعطيــــــل بعــــــض مــــــواد
الدســـتور.. الكـــويت أمـــام اختبـــار ســـياسي

ٍ
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حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قرار مفاجئ، مساء الجمعة  مايو/أيار
الماضي، مجلس الأمة (البرلمان)، كما علق العمل بـ مواد في الدستور الكويتي، بشكل كلي أو جزئي،
لمدة لا تزيد على  سنوات، على أن يتم في تلك الفترة دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرضها

على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

يـون الدولـة الرسـمي، قـرارًا بتـولي الأمـير ومجلـس الـوزراء الاختصاصـات كمـا أصـدر في كلمـة بثّهـا تلفز
المخولة بمجلس الأمة، إضافة إلى إصدار القوانين بمراسيم قوانين (بدلاً من طرحها على المجلس)،

فيما وجّه توبيخًا لسلوك أعضاء مجلس الأمة المنُتخب أخيرًا في  أبريل/نيسان الماضي.

وتأتي تلك القرارات في وقت حساس سياسيًا، يحمل الكثير من الرسائل، قبل  أيام فقط من موعد
افتتاح البرلمان الجديد الذي كان مقررًا في  مايو/أيار الجاري، وقبيل تسمية رئيس الحكومة المكلف

الشيخ أحمد العبدالله الصباح حكومته الجديدة.
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أزمة دستورية جديدة تحلق في الأفق الكويتي المأزوم سياسيًا بطبيعة الحال منذ سنوات طويلة في
ظل الصدام والصراع الذي لا ينتهي بين الحكومة والبرلمان، وهو الصراع الذي تغذيه نعرات التربص
والقبليـة، ويهـدد بتعريـض البلاد لفـراغ سـياسي يهـدد تجربتهـا الديمقراطيـة ويضـع مسـتقبل الدولـة

النفطية السياسي على المحك.

ية معطلة.. ما هي؟  مواد دستور
هناك  مواد تم تعطيلها بشكل كامل وهي:

المادة () وتنص على أن “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور”.

المادة () وتنص على أنه “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير”.

المادة () وتنص على “للأمير أن يحلّ مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحلّ، على أنه لا
يجــوز حــلّ المجلــس لــذات الأســباب مــرة أخــرى”، وأنــه “إذا حُــلّ المجلــس وجــب إجــراء الانتخابــات
للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ”، فإن لم يتحقق ذلك خلال هذه المدة
ية، ويجتمع فورًا كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله “يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستور

إلى أن يُنتخب المجلس الجديد”.

المــادة () وتنــص علــى: “للأمــير ولثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة حــق اقــتراح تنقيــح هــذا الدســتور
كثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه” وتتابع: “فإذا وافق الأمير بتعديل أو حذف حكم أو أ
وأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمــة علــى مبــدأ التنقيــح وموضــوعه، نــاقش المجلــس

المشروع المقترح مادة مادة”.

واشترطت “لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذًا بعد
ذلـك إلا بعـد تصـديق الأمـير عليـه وإصـداره”، وأنـه “إذا رُفـض اقـتراح التنقيـح مـن حيـث المبـدأ أو مـن
حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح

تعديل هذا الدستور قبل مضي  سنوات على العمل به”.

المادة () وتنص على “لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام
العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء

أو المساس بحصانة أعضائه”.

ومادتان تعطل العمل فيهما جزئيًا:

المادة () تنص أنه “يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه
كمــا يعين وزراء ويعفيهــم مــن مناصــبهم بنــاء علــى ترشيــح رئيــس مجلــس الــوزراء. تعيين الــوزراء مــن



أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة”.
وتم تعليق العمل بالفقرتين الثانية والثالثة منها أي التي يرد فيها ذكر أعضاء مجلس الأمة.

المـادة () الـتي تتعلـق بصـدور “مراسـيم الـضرورة” في غيـاب مجلـس الأمـة، سـواء بسـبب الحـلّ أو
الإجازة في الأوضاع العادية، في حال وجود ما يستدعي إصدار هذه المراسيم في أثناء غياب المجلس،
وتم تعليق العمل في الفقرة الثانية من المادة التي تنص على أنه “يجب عرض هذه المراسيم على
مجلس الأمة خلال  يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وفي أول اجتماع له في حالة
الحلّ أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة

إلى إصدار قرار بذلك”.

ما الذي حدث؟
ــا بتأجيــل انعقــاد أولى جلســات في الثــامن مــن أبريل/نيســان المــاضي أصــدر أمــير البلاد مرسومــا أميري
مجلس الأمة من  من الشهر ذاته إلى  مايو/أيار الحالىّ، وذلك لمنح مهلة لتشكيل الحكومة
الجديـدة قبيـل انعقـاد الجلسـة الأولى للبرلمـان، وذلـك بعـد اعتـذار رئيـس الحكومـة المكلـف الشيـخ محمد

الصباح عن تشكيل الحكومة وتكليف الشيخ أحمد العبدالله.

واســتند الأمــير في مرســومه إلى المــادة () مــن الدســتور، الــتي تنــص: “للأمــير أن يؤجــل بمرســوم
اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة
واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”، غير أن القرار قوبل بموجة غضب عارمة من

جانب عدد من النواب.

كبر أعضاء البرلمان سنًا، أنه سيدعو وبعد ساعات من صدور هذا المرسوم أعلن البرلماني صالح عاشور، أ
ية والمقررة لها في  أبريل/نيسان، مستندًا في ذلك إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستور
إلى المـادة () الـتي تنـص علـى “اسـتثناء مـن أحكـام المـادتين السـابقتين، يـدعو الأمـير مجلـس الأمـة
لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم
يصـــدر مرســـوم الـــدعوة خلال تلـــك المـــدة، اعتـــبر المجلـــس مـــدعوًا للاجتمـــاع في صـــباح اليـــوم التـــالي
للأسـبوعين المذكـورين، مـع مراعـاة حكـم المـادة السابقـة”، فيمـا تمسـك عـدد كـبير مـن النـواب بانعقـاد

الجلسة الافتتاحية في موعدها، رافضين المرسوم الأميري بالتأجيل.

يًا في مواجهة من يرونه مخالفة صريحة، فجّر تأجيل الجلسة الافتتاحية وبين من يراه قرارًا دستور
يبًـا لكنـه هـذه المـرة يعكـس أزمـة جديـدة بين البرلمـان والحكومـة والسـلطات، في مشهـد ربمـا ليـس غر

حالة التربص والندية المتفشية بشكل يضع مصالح الدولة في خطر محدق.

وقد توعد بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء المتوقع أن يشملهم التشكيل الحكومي الجديد
يــر الداخليــة بالوكالــة فهــد اليوســف، وذلــك فيمــا يتعلــق مــع الجلســة الأولى للبرلمــان، علــى رأســهم وز



بملف سحب الجنسيات، بجانب وزراء الاتصالات والمالية والتربية، الأمر الذي اعتبره البعض بداية
غـير مبـشرة بشـأن مسـتقبل العلاقـة بين السـلطتين التنفيذيـة والتشريعيـة، مـا يشـير إلى صـدام مبكـر

ومرتقب يقود إلى إحدى النتيجتين المعروفتين، إما حل البرلمان أو حل الحكومة.

وكان  نواب قد عقدوا اجتماعًا استثنائيًا في  مايو/أيار الحالي وحذروا خلاله رئيس الوزراء المكلف،
يــة المغضــوب عليهــا شعبيًــا، علــى حــد الشيــخ أحمــد العبــدالله، مــن الاســتعانة ببعــض الأســماء الوزار
قولهم، منوهين إلى أنهم سيستخدموا صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية في التصدي لهذا الأمر، ما

ية. زاد من اشتعال الأزمة بين حكومة لم تتشكل بعد وبرلمان لم يؤدِ أعضاؤه اليمين الدستور

لا لتحطيم الدولة
في ظــل تلــك الأجــواء السامــة بين البرلمــان والحكومــة، والتربــص المســبق بين الســلطتين، لم يجــد أمــير
الكويت بدًا من التدخل الحاسم، حتى لو كان عنيفًا، لإنقاذ الدولة من التحطيم باسم الديمقراطية،
لافتًــا إلى أن تلــك القــرارات الصــادرة مــؤخرًا إنمــا جــاءت بعــد تجاهــل نصــائحه وتوجيهــاته علــى مــدار

عامين كاملين منذ أن كان وليًا للعهد.

وأوضح مشعل أن الكويت مرت بأوقات صعبة خلال الفترة الماضية، كان لها انعكاساتها العكسية
على جميع الأصعدة، ما خلق واقعًا سلبيًا، تطلب التدخل بتقديم النصح والإرشاد مرة تلو الأخرى،
“لكــن مــع الأســف واجهنــا مــن المصــاعب والعراقيــل مــا لا يمكــن تصــوره أو تحملــه، وســعى البعــض
يــر، ممــا لا يــترك لنــا مجــالاً للــتردد أو جاهــدًا إلى غلــق كــل منفــذ حاولنــا الولــوج منــه لتجــاوز واقعنــا المر
التمهــل لاتخــاذ القــرار الصــعب؛ إنقــاذًا لهــذا البلــد، وتأمينًــا لمصــالحه العليــا، والمحافظــة علــى مقــدرات

الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام”.

ــخ أمــير البلاد نــواب مجلــس الأمــة بشــدة، وحمّلهــم – خلال خطــابه المتلفــز – مســؤولية مــا كمــا وبّ
وصــلت إليــه الأمــور في البلاد، “لقــد لمســنا خلال الفــترات السابقــة بــل وحــتى قبــل أيــام قليلــة، ســلوكًا
ية الثابتة، فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستور
لمجــرد أن يعــود أحــد الــوزراء إلى حقيبتــه، وآخــر اعــترض علــى ترشيــح البعــض الآخــر، متنــاسين جهلاً أو
عمــدًا، أن اختيــار رئيــس الحكومــة وأعضائهــا حــق دســتوري خــالص لرئيــس الدولــة، ولا يجــوز لأحــد

اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه”.

واعتبر مشعل أن هذا التربص والتمادي فيه وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما
ية والمبــادئ الديمقراطيــة، وأن هنــاك إفــراط ومبالغــة في اســتخدام تشكلــه مــن هــدم للقيــم الدســتور
ية وعلى رأسها الاستجوابات، ما أجهضها من قيمتها وأهدافها، وحولها إلى أدوات الحقوق الدستور

عرقلة وتعطيل، ما كان يتطلب التدخل الحاسم لإنهاء هذه المعضلة.



تهديد التجربة الديمقراطية
كثر إلا ويستيقظ الشا الكويتي على صدام جديد بين الحكومة والبرلمان، تكون لا يكاد يمر عام أو أ
ــا بحــل أي منهمــا أو كليهمــا، حــتى تحــولت العلاقــة بين الســلطتين إلى نتيجتــه في الغــالب قــرارًا أميري
كثر منها تكاملية تعاونية كما يجب أن تكون، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على علاقة تناطحية ندية أ

خطط التنمية وعرض الدولة لشلل نصفي يقيد حركتها بشكل أو بآخر.

ويبـدو أن السـيولة السياسـية الـتي منحهـا دسـتور البلاد قـد مهـدت الطريـق بشكـل كـبير لظهـور هـذا
المشهــد الــذي غذتــه القبليــة والطائفيــة الــتي ســيطرت علــى الخريطــة البرلمانيــة فكــان لهــا ارتــداداتها
السلبية على العلاقة مع السلطة التنفيذية، ما أوصل العملية السياسية إلى الولوج في تلك الدوامة

التي لا تنتهي من الفوضى والارتباك.

قال #أمير_الكويت الشيخ #مشعل_الاحمد_الصباح إن بعض النواب في
#الكويت وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير،

والبعض يريد التدخل باختيار #ولي_العهد وهو حق خاص
بالأمير.#الديوان_الأميري

mustafakamilm) May 10, 2024@) مصطفى كامل —

وأدى هـذا التناطـح بين السـلطتين إلى إرهـاق التجربـة الديمقراطيـة في البلاد بحسـب وصـف المحلـل
الســياسي الكــويتي، مساعــد المغنــم، الــذي يــرى أن المشهــد الآن يتطلــب البحــث عــن وسائــل إنعــاش
ير الإعلام كثر مرونة وحيوية، وهو ما اتفق معه عليه وز جديدة للتجربة أو البحث عن نماذج أخرى أ
الكــويتي الأســبق، ســعد بــن طفلــة العجمــي، الــذي يصــف الحيــاة النيابيــة في البلاد بأنهــا وصــلت إلى

مرحلة الركود والجمود.

ية عاجلة، لافتًا في تصريحات ير الأسبق أن المشهد الآن بحاجة طارئة لإجراء تعديلات دستور ويرى الوز
يـــكي إلى أن المـــواد الـــتي تضمنهـــا الدســـتور الحـــاليّ بشـــأن العلاقـــة بين سابقـــة لموقـــع “الحـــرة” الأمر
السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم تفارق مكانها منذ سنوات، وباتت أشبه بالبحيرة الراكدة، مطالبًا
يــة في طبيعــة اتخــاذ القــرارات وطبيعــة تشكيلــة يــة وجوهر بمراجعــة الدســتور وإجــراء تعــديلات ضرور

الحكومة والبرلمان وتحديد آلية ممنهجة لطبيعة العلاقات بينهما.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mustafakamilm/status/1789016332672897277?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alhurra.com/kuwait/2023/01/24/%D9%85%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1


ليست المرة الأولى
قرار تعطيل العمل ببعض مواد الدستور هو الثالث من نوعه في تاريخ الكويت، وجميعها كانت نتيجة
ــان والحكومــة، الأول عــام ، حين أصــدر أمــير البلاد الأســبق الراحــل الشيــخ الصــدام بين البرلم
صــباح الســالم، قــرارًا بتعطيــل بعــض مــواد الدســتور بســبب الخلاف الحــاد بين الســلطتين وتــوقفت

. سنوات حتى انتخابات عام  الحياة البرلمانية نحو
أما الواقعة الثانية فكانت عام ، على أيدي أمير الكويت الراحل، الشيخ جابر الأحمد الصباح،
 ية الــتي بموجبهــا جمــد البرلمــان، وحينهــا انقطــع العمــل النيــابي حيــث عطــل بعــض المــواد الدســتور

. سنوات كاملة، وعاد المجلس لأول مرة بعد الغزو العراقي عام

 –  –  –  – ) مرة  أما عن مجلس الأمة (البرلمان) فقد تم حله
يبًا من إجمالي المجالس –  (مرتان) – (مرتان) –  – ) بما يمثل % تقر
المنتخبــة منــذ أول انتخابــات شهــدها البرلمــان عــام ، اســتنادًا إلى المــادتين () و() مــن
الدســتور اللتين تنصــان علــى حــق أمــير البلاد في حــل المجلــس، مــن خلال مرســوم يــبين فيــه أســباب
الحـل، مـع وجـوب إجـراء انتخابـات في ميعـاد لا يجـاوز شهريـن مـن تـاريخ الحـل، وإلا يسـترد المجلـس

ية ويجتمع وكأن الحل لم يكن. المنحل كامل سلطته الدستور

غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله
بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة ، وستعود الأمور بإذن الله سريعا إلى

يها وسيتم عودة سريعة لتفعيل دستور  بالكامل نصابها والمياه الى مجار
ية بعد قرصة الإذن ، وسيعود #مجلس_الامة بكامل صلاحياته الدستور

وهذه…

Altabtabie) May 11, 2024@) وليد مساعد الطبطبائي —

وفي مفرمة الحل بين هذا وذاك، يقبع الكويتيون في دوامة لا تنتهي من الفوضى السياسية التي قد
تخلـف فراغًـا يقـود البلاد إلى حافـة الارتبـاك وتشابـك الاختصاصـات، ساعـد علـى ذلـك بنيـة تشريعيـة
تعــاني مــن جمــود وتخلــف عــن مواكبــة العصر، وعمليــة سياســية انزلقــت برمتهــا في شبــاك الرجعيــة
والتقوقع، مما قد يعرقل مسارات التنمية، ويكبد الدولة كلفة باهظة يدفعها الجميع، نظامًا وشعبًا.

ورغـم خدمـة الوضعيـة الفوضويـة المرتبكـة حاليًـا للسـلطات الكويتيـة الـتي تتعامـل مـع هـذا السـجال
المستمر بين السلطتين التشريعية والبرلمانية كورقة سياسية يمكن اللعب بها بين الحين والآخر، بما
يخـدم أهـدافها، فإنهـا خـدمات مؤقتـة قـد تُفـضي إلى مكتسـبات آنيـة، غـير أنهـا علـى المسـتوى البعيـد
سـيكون لهـا ارتـدادات كارثيـة تقـوض التجربـة الديمقراطيـة مـن جذورهـا وتُحـدث هـزات عنيفـة قـد لا

تتحملها الدولة النفطية إذا ما طال أمدها.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Altabtabie/status/1789245453587902531?ref_src=twsrc%5Etfw


وفي الأخير.. فإن هناك مرحلة قاسية أمام السلطات الكويتية وكل ألوان الطيف السياسي الداخلي،
لا تتجــاوز في حــدها الأقصى  ســنوات، اختبــار طويــل المــدى نسبيًــا لإعــادة تقييــم المشهــد، مــن خلال
كثر قراءة الواقع بشكل عملي دقيق، مع استلهام الماضي ودروسه، في محاولة لاستشراف مستقبل أ

مرونة وقادر على التعامل مع السيناريوهات والتحديات كافة.

/https://www.noonpost.com/213171 : رابط المقال
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